ملخص محاضرة السيد / ضرار يوسف الغانم
رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية
حول "ماذا نريد من هيئة سوق المال ؟"
الجمعية الاقتصادية الكويتية

الأحد  21/5/2006

يطيب لى أن أرحب بالدعوة الكريمة من قبل الجمعية الاقتصادية الكويتية للتحدث حول موضوع "ماذا نريد من هيئة سوق المال ؟". 

الأخوة والأخوات . . . 
إن تنظيم أسواق رأس المال فى الدول المتطورة إقتصاديا يعد من أهم إستراتيجيات إدارة هذه الدول وذلك حفاظا على ثرواتها الاقتصادية ، وما تمثله أسواق رأس المال من أهمية فى الناتج الوطنى لهذه الدول . 

إن هذه الهيئات ذات الكيان المستقل تم تأسيسها بعد أن مرت كثير من هذه الدول بأزمات فى أسواقها المالية  بالأخص ، ونتيجة أيضا للحاجة لتطوير التشريعات المنظمة للأدوات الاستثمارية والتمويلية بها . 

وبما أننا فى دار الاقتصاديين ، فإننى متأكد بأن الجميع مطلع على كثير من أزمات الأسواق الرأسمالية التى مرت بها الدول الصناعية ومن أهمها ،  كارثة الأسواق المالية الأمريكية فى  عام 1929 والتى نتج عنها تأسيس SEC  (Securities Exchange Commission ). هذه الهيئة تعتبر الآن المرجع الرئيسى للتشريعات التى تنظم الأسواق الرأسمالية فى جميع الدول التى نظمت أسواقها . 
إن ظهور موضوع هيئة سوق المال فى الكويت خلال الأشهر الأخيرة جاء نتيجة الظروف التى مر بها سوق الكويت للأوراق المالية ليحرك المشروع والذى سبق أن قدم لمجلس الأمة من قبل الأخ النائب عبد الوهاب الهاورن فى عام 2004 . 

وبعد تأسيس اتحاد الشركات الاستثمارية  فى يناير 2005 وضع هذا الموضوع  كأولوية حيث قام الاتحاد بدراسة مكثفة للمشروع المقدم مقارنة بما هو مطبق فى العديد من الدول . وتم تزويد الجهات المعنية وذات الصلة بالموضوع ، بمقترح المشروع المعدل والذى لا يزال قيد الدراسة والإعداد . 

السؤال الآن : ما هى الأهداف من إنشاء هيئة سوق المال ؟ 
إن من الأهداف والتى وردت فى مشروع القانون المقترح لإنشاء هذه الهيئة ذات الكيان المستقل ما يلى  : 

· تنظيم سوق رأس المال لضمان كفاءة السوق وتطوره والارتقاء بنظمه وآلياته.

· مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل فى الأوراق المالية يتم وفقاً للقوانين والقرارات النافذة ، لضمان تنفيذ التعاملات بأسعار عادلة وبأسلوب منصف وأمين.
· الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والمتعاملين فيه والتحقق من سلامتها. 
· إجراء الدراسات والمراجعات على التشريعات والأنظمة السارية فى سوق رأس المال واقتراح التعديلات عليها وتقديم الملاحظات الفنية .
· توثيق الصلات والروابط مع أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية ، لتوسعة القاعدة الاستثمارية ووضع دولة الكويت فى مصاف الأسواق المتطورة . 
هذا وكما تعلمون فإن سوق رأس المال يتكون من نشاطات عديدة منها: 

· تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية.
· ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية.
· السمسرة والتعامل فى الأوراق المالية.

· تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
· تحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
· توريق الحقوق المالية.
· إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار.
· إنشاء وإدارة محافظ الأوراق المالية.
الإخوة والأخوات  . . . 
 نتيجة للأزمات التى مرت بها الأسواق المالية فى الكويت وأهمها أزمة المناخ فى عام 1982، صدرت عدة مراسيم ومراسيم بقوانين وقوانين لإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية وتنظيم تداول الأوراق المالية وتصفية عمليات التداول و المقاصة . كما وضعت إجراءات إنشاء الصناديق الاستثمارية تحت رقابة كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزى. 
ولقد نجحت تلك التشريعات فى أن تكون حجر الأساس فى تأسيس سوق للأوراق المالية بدولة الكويت.
أنه وفى ضوء ما أفرزه التطبيق العملى لأحكام المراسيم والقوانين المنظمة من بعض أوجه القصور فى النظام القانونى والتشريعى الحاكم لسوق الكويت للأوراق المالية ، خاصة فيما يتعلق بتطوير جهة الرقابة عليها ، مع توفير قدر أكبر من المرونة فى التعامل والسهولة فى الإجراءات. ومن إضفاء حماية قانونية على المستثمرين فى السوق ، خاصة الصغار منهم ، والحد من التلاعب لتحقيق الربح غير المشروع . . . لكل ذلك فإن الوضع يتطلب تعديل الإطار التشريعى عن طريق إنشاء هيئة سوق مال ذات كيان مستقل بقانون شامل يأخذ فى الإعتبار التطورات العالمية والمحلية وأوجه القصور وضرورات التطوير بحيث تحل محل التشريعات الراهنة .
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